بسم الله الرحمن الرحيم

في هذا الكتاب متن مُختصَرٌ على قول واحد في مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السُنة ــ رحمه الله تعالى  ـــ وقبل الشروع في دراسة عُمدة الفقه أحببتُ أن أتكلم عن الفقه من حيث التعريف ،والموضوع، والواضع، والإستمداد واسمه وحُكم تعلُّمه ومسائله ونسبته وفائدته وغايته وهذه الأمور عشرةٌ في العدد يسمُّوه العلماء مبادئ كل فن أي التي يُبتدئُ بِتعلمها قبل الشروع في العلم 

قد نظمها البعض

إن مبادئ كل فنّ عشرة= الحد والموضوع ثم الثمرة
وفضله ونسبته والواضع والاسم= والاستمداد وحكم الشارِع
مسائلٌ والبعضُ بالبعضِ اكتفى= ومن دَرَى الجميع حاز الشرفا
هذه المبادئ العشر يُفضَّل لطالب العلم أن يتعلمها إذا أراد  مثلاًأن يدرس التفسير أو الحديث أو الفقه ليتصور بادئ هذاالعلم الذي سيرد فيه بإذن الله تعالى 
،فنحن في مدارستنا هذه مدارسة طالب العلم مع إخوانه وزملائه...
· المبدأ الأول : تعريف الفقه

الفقه في اللغة مادة الفاء والقاف والهاء كما قال بن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة "أصلٌ واحدٌ صحيح يدل على إدراك الشئ والعلم به تقُول فقهتُ الحديث أفقهُهُ وكل عِلمٍ بالشئ فهو فقهٌ يقولون لا يفْقَه ولا ينْقَه" انتهى كلام ابن فارس.
والفقه في الأصل كما ذكر أهل اللغة( هو الفهم )
قال الجرجاني " الفقه في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه"
وقال" (...)فَقُه أي صار الفقه سجيةٌ له وطبع ", وفقُه أي حصل له فهْمٌ وفقه.
ومنه قوله تعالى" قَالُوا ياشُعِيبُ مَانَفْقَهُ كَثِيراً مِمَا تَقُول " أي لا نفهم 
ومنه قوله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ( من يُرد الله به خيرا يُفقهه في الدّين ( أي يُفهِّمه .
وهنا نقف وقفة سريعة مع هذا الحديث , هذا الحديث يورد عند بعض الناس على فهم خاطئ؛ وهو أصله الفقه المعروف بالفروع فيجعل يُفقهه في الدين أي يعلم بأحكام الطهارة والصلاة وو...إلخ، وليس هذا المراد وإنما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم "يُفقهه في الدّين" أي يُعلّمه أحكام الدين عقيدةً وفِقهاً ومنهجاً
لذلك تجد الرجل يحفظ أمهات الكتب في الفقه وقد يكون في الحديث وفي علوم القرآن ونحو ذلك والأصول لكنه لا يفقه دين الله عز وجل،

( أعني تجده يتخبط أبواب العقيدة في أبواب تابع سنن السلف  الصالح)
فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم"يُفقهه في الدّين" أي يجعله متابعا لسُنّته وهديه .
واختلف أهل اللغة هل الفقه يُطلق على مطلق الفهم , فمن فهم الأمر الظاهر  يقال له فقيه) قيل ذلك) , وقيل لا يُطلق الفقه إلا على  ما  دقَّى وغَمَضََ من الكلام لذلك ،يقال فقهتُ معنى كلامك ،ولا يُقال في الأمر الظاهر  فقهتك ) هكذا قالوا( .

أما في الإصطلاح فالفقه ؛هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتهاا التفصيلية , وهذا التعريف يحتاج لبيان :
فقولهم:  (العلم )يشمل أعلى مراتب العلم أو أدناه  بغلبة  الظن ؛لأن الفقه فيه مسائل يقينية ومسائل ظنية.
على هذا التوضيح أعني أن العلم يشمل أعلى مراتب العلم و أدناه لا يُعترَض على قول العلماء العلم بالأحكام، لأن بعضهم اعترض على ذلك بأن العلم خاص بالعلم اليقيني والفقه مسائله في الغالب ظنية فكيف توصف بالعلم ولو وُصِفت بالمعرفة كان أفضل؟
لكن الجواب عن ذلك كما سبق، أن العلم هنا يشمل مراتب العلم العالية أو ماغلب على الظن وهو أيضا من مراتب العلم.

وقوله"العلم بالأحكام" أي الأحكام المتعلقة بفعل العبد وهو معروف بالأحكام التكليفية الخمسة الواجب والمستحب والمباح والمحرم والكروه

وقوله(الشرعية( أي مأخوذة من الشرع الذي بُعث به النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بقول الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بأن الواحد نصف الإثنين وأن النار حارة .
وقوله (العملية( أي المتعلقة بكيفية عملٍ قلبيٍّ أو غيره، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأما الغسل مندوب، وخرج بقولٍ العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية (أي الإعتقادية) كالعلم بأن الله واحدٌ وأنه يُرى في الآخِرة فهذه تتعلق بالعقيدة.
طبعاً نلحظ أن هذا من العلماء تسهيل للعلم لتقسيمه إلى فقهيات وعقاديات وإلا فكلها دين الله ـــ عز وجل ــ وكلها شرع الله عز وجل ففرقوا تسهيل لطلبة العلم ,

قوله(من أدلتها( العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها هذه العلم من الأدلة أخرج المُقلد الذي يحفظ متناً في المنهج ولايفهم معناه ولا ماهي أدلته، فالمقلدَ عند العلماء ليس فقيهاً ؛لأنه مجرد مُكرر لما في الكتاب .

وقوله (التفصيلية)اخرج أصول الفقه لأن أدلته إجمالية كالامر يفيد الوضوء , والمراد بالأدلة التفصيلية أي العلم بكل مسألةٍ مع الضروري عليها 

والأدلة عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين : أدلة متفقٌ عليها , وأدلةٌ مختَلف فيها 

فالأدلة المتفق عليها هي القرآن والسُنة والإجماع والقياس الصحيح .
أما المُختلف فيها كالإستصحاب ونحو ذلك من المسائل .

إذن , ما سبق يتعلق بتعريف الفقه.
الموضع الأخر الذي يليه :

معنى موضوع الفقه : فموضوع الفقه( أفعال المكلفة) بأنه يبحث عنها من جهة ما يعرض لها من وجوب وندب وحُرمةٍ وكراهة , فالفقيه يُبين ما يتعلق بأفعال مكلفين ما يجب عليه أو يحرم عليه وما يُستحب فعله أو يُكره فعله .

ما ثمرته    : ثمرته السعادة في الدارين في الدنيا والآخِرة , أما في الدنيا فيعبد الله على بصيرة وعلى نورٍ وهِداية , أما في الآخِرة فأن  تقبل الله عمله وكان من المتقين فإنه يُؤجَر على ذلك كما هو معروف في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

وأما فائدته : حصول العمل على الوجه المشروع بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، بأن المسلم مطلوب منه أن يعبد الله ــ  عز وجل  ــ كما شرع الله لا أن يعبد الله يفعل الناس ولذلك الله قال"  فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ولم يقل انظروا إلى ما يفعل الناس فافعلوا مثلهم .
فضله : الفقه من العلوم الشرعية التي حثّ الشارع الكريم على تعلمه .

نسبته : هو بالنسبة للعلوم الشرعية من أشرفها .

الواضع له : ما جاء في الشرع من النصوص الشرعية .

الإسم : أوهذا العلم  له عدة أسماء فيُقالُ له الفقه والشريعة وعلم الخلاف والمذهب ونحو ذلك .

الإستمداد : يستمد هذا العلم ما فيه من العلوم من القرآن والسنة والإجماع والقياس .

حُكم تعلمه : فرض كفاية.
ونعنى بحكم تعلمه جملة وتفصيلاً وإلا كما سبق يجب على كل مُكلَف أن يتعلم ما يتعلق بطهارته وبصلاته وبصيامه والحج إذا أراد أن يحُج والزكاة إن كان عنده مال أن يُسأل كيف يُؤدي زكاة ماله 
أما هنا حُكم تعلمه فرض كفاية أي على الجملةِ والتفصيل .

مسائله : وهو الموضع الأخير القضايا التي تُذكر فيه كتاب الصلاة كتاب الطهارة كتاب البيوع ..إلخ .

فهذه هي المبادئ العشرة المتعلقة بعلم الفقه .

والمذاهب الفقهية المعتمدة عند العلماء أربعة :
المذهب الحنفي نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي توفي سنة 150هـ .
والمذهب المالكي نسبة لمالك بن أنس الأصبحي توفي سنة 179هـ.
والمذهب الشافعي نسبة للإمام محمد بن إدريس الشافعي توفي سنة 204 هـ.
والمذهب الحنبلي نسبة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي توفي سنة 241 هـ , 
هذا الإمام إمام أهل السُنة يُنسَب إليه المذهب الحنبلي , هذا الإمام رحمه الله تعالى له من الكتب "المُسنَد" وهو أشهرها , " فضائل الصحابة" و "الزهد " وغير ذلك , هذا الإمام له أصول يقوم عليها مذهبه فرح في ذلك أهل الفقه في كتبه ففي فتاواه وأقوله الفقهية نجد أنه يسير على خمسةِ أصول:
الأصل الأول : النص من القرآن والسنة فكان رحمه الله إذا وجد النص من القرآن والسنة أفتى بمُوجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من وافقه .
الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة فكان إذا وُجد لبعضهم فتوى لا يُعرف له مخالف منهم أي من الصحابة لم يتجاوزها إلى غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع بل كان يقول لا أعلم شيئا مخالف أو نحو ذلك .

الأصل الثالث من أصوله رحمه الله تعالى : أنه إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو ثلاثة اختار من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسُنة ولم يُخرج على أقوالهم بمعنى لم يُحدث قولاً جديداً, فإن لم يجد سبيل له موافقة أحد الأقوال, حكم خلاف فيها ولم يُجزم بقول ,
أقف مع هذا الأصل قليلا, من هنا نجد أن للإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة الواحدة قولاً أو قولين أو ثلاثة وأحيانا أربعه ذكر أهل المذهب أن فتاواه المُتعددة في المسألة الواحدة غالبا ما يوجد أن الصحابة كانت لهم هذه الأقوال وكان الإمام أحمد أحياناً يُفتِي بهذا أو هذا .

الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد : الأخذ بالحديث المرسل أو الحديث الذي خفّ ضعفُه إذا لم يكن في ذلك شيء مخالف وهذا للإمام أحمد من باب الترجيح  ... وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا شديد الضّعف بحيث لا يُصلح الذهاب إليه , وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحديث الضّعيف الذي يميل إليه الإمام أحمد هو عند المتأخرة من المُحَدّثين الحسن بغيره وهذا هو الأقرب لأصوله رحمه الله تعالى , فالإمام أحمد لا يذهب للحديث الضعيف مطلقاً  بالضعيف لا يُعرف بالحسن لغيره كما سيأتي إن شاء الله في مصطلح الحديث .

الأصل الخامس : القياس , كان الإمام أحمد يستعمله ولكن عند الضرورة لأن القياس هو إعمال العقل في الشرع وهذا لا يُجمح إليه إلا عند عدم النص مع الحاجة إليه لذلك جاء عن الإمام أحمد أنه سئل الشافعي عن القياس فقال الشافعي رحمه الله إنما يُصارُ إليه عند الضرورة , قال العلماء كأنه شبهه بالأمر المُحرّم لا يُصار إليه إلا عند الإضطرار .
وقد ذكر أهل العلم أن بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
 مميزات وأموراً تُقدمه وتُفضله على غيره من المذاهب
1.  منها موافقة أقواله بما جاء في القرآن والسنة وأقوال الصحابة
2.  ومنها قوة أصول مذهبه وأرجُحِيَتِها على غيره. 
3. ومنها قلة التفريعات الفقهية أوعلى المسائل التي لم تقع  ....

والكتب المؤلفة على المذهب الحنبلي كثيرة جداً منه " الكافي " لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسي القرشي صاحب " عمدة الفقه " وله كتاب أخر يسمى " المُقنع" , ومنها " الفروع " لأبي عبد الله محمد ابن مفلح الحنبلي , 
ومنها " المُبدِع في شرح المقنع " لإبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي , 
ومنها " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " لأبي حسن علي بن سليمان المرداوي .. وغير ذلك من الكتب المؤلفة .

ومما ينبغي تعريفه قبل قراءة عمدة الفقه التعريف بمؤلف هذا الكتاب وبكتابه :
فمؤلفه كما سبق معنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قُدامة العمري المقدسي الدمشقي , قالوا يرجع نسبه إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
ولد ابن قدامة سنـة 541هـ وتوفي رحمه الله سنة620 هـ 

ابن قُدامة له من المؤلفات " المغني على مختصر الخرقي " وهو يُعتبر موسوعة فقهية هائلة , 
وله " الكافي" مطبوع في أربع مجلدات ويذكر فيه الفروع الفقهية ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات , 
وله "المُقنع" في مجلد يذكر فيه الروايات دون دليل أو تعليق , 
وله " العُمدة" .

قال بن بدران : ابن قُدامة راعى في مؤلَفاته أربع طبقات؛ فصنّف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقتع لمن ارتقى عن درجة المبتدئين فلم يصل إلى درجة المتوسطين ،ثم صنف للمتوسطين الكافي وذكر فيه الكثير من الأدلة، ثم ألف المغني لمن ارتقى عن درجة المتوسطين وهناك يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير من ... انتهى.

أماعُمدة الفقه فقد ذكر ابن بدران  في كتابه (المَدْخل)(1) ذكر العُمدة بقوله ((هو كتاب مُختصر في الفقه لصاحب المُغني ذاته على قولٍ واحد مما اختاره وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين وطريقته فيه أنه يُقدِّم الباب بحديث من الصحاح أي الكتب الستة؛ ووصفها في الصحاح هما الصحيحان والسنن الأربعة ، ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها  مستنبطة من  ذلك الحديث فترتقي همة مطالعه الى طلب الحديث ثم يرتقي إلى مسألة الإستنباط والإستشهاد بالأحكام )) انتهى .

ولهذا نعرف من دراسة عُمدة الفقه :

أولا : وضوح العبارة وسهولتها مما يُسهِل حِفظه وفهمه للمبتدئين , وهذا أمرٌ مهم ليس مطلوباً في المتون العلمية في الفقه أو في غيره أن تكون بعبارات غامضة أو غير مفهومة من القراءة الأولى بل هذا مذموم عند أهل العلم الكتاب الذي تكون عبارته غامضة لا يرغب فيه فهذا من تعقيد العلم , فوضوح العبارة في عُمدة الفقه ميزة وأمر مُرَغبٌ في دراسته وكذلك أي كتابٌ سهل العبارة أفضل من كتاب صعب العبارة وإنما تصعب العبارة وتكون معقدة بأنّ صاحب الكتاب يريد أن يجمع مسائل كثيرة في جملة أو جملتين فيأتي الناظر لا يستطيع أن يفهم هذه الألغاز بينما لو ذكر مسألة واضحة لما صَعُب على الناظر غالباً فهم العبارة , 
فعُمدة الفقه كما سيأتينا إن شاء الله عبارته سهلة وواضحة جداً .

ثانياً : أنه مختصَر في اللفظ كثيرالمعنى فذكر المسألة الواحدة وأمثال يسيرة ولكن لم يُرَكز في المسألة الواحدة عدة مسائل إلا في النادر .

ثالثاً : اختصاره على قول واحد من اختياراته مما يضبط الطالب وهذه أيضا ميزة فليس من الجَيد لطالب العلم المُبتدئ أن يُدَرس المسائل الفقهية بذكر الخلافات وأقوال العلماء فإن هذا مما يُنَفِّر طالب العلم ولا يجعله يضبط المسائل , وأيضا طالبُ العلم إذا درس متناً في الفقه على قول واحد يجب عليه أن يعلم أنه متى علم أن الحق لخلاف ما في هذا المتن يجب عليه أن يصرف قول الناظم ويعمل بالدليل الصحيح ولا يقع في التعصب المذموم في رد السنن وتعصب الأئمة .

وهنا ننبه على مسألة وهي :
هل ندرس كتابا في الفقه أم أننا ندرس الأحاديث النبوية ؟

الإجابة عن هذا, لا شك أن دراسة كتابٍ من كتب الأحاديث المتعلقة بالأحكام مثل عُمدة الأحكام ومثل بلوغ المرام ومثل المُنتقَى وغيرها من الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام لا شك أن هذا أفضل بل من الغاية ولكن لو أن طالب العلم درس كتاباً في الفقه فلا مانع من ذلك بشرط ما سبق ذكره أن يعلم أن هذا المذهب ما فيه من أقوال ومسائل متى خالفت الدليل أترك المسألة المختلفة إلى الحق بهذا يكون من أهل الحديث بإذن الله عز وجل .

رابعاً : أن ابن قُدامة في كتابه العمدة يذكر فروع مستنبطة من الدليل الذي اختصر  به الباب وقد أُلفت على العُمدة عدة شروح من أشهرها " العدة في شرح العُمدة " لأبي عبد الرحمن إبراهيم المقدسي , 
ومنها "شرح العمدة" لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى إلا أنه لم يكمله وذكروا أنه بلغ إلى كتاب (...) وهناك يوجد بعض الشروحات منه تعليقات البسام على العمدة.
هذها لتعليقات  متعلقة بعمدة الفقه من حيث المبادئ العشرة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· المدخل إلى مذهب الإمام أحمد حنبل ،لابن بدران المشقي 

